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  :مقدمة 
نتقال و القطاع الخاص كواحدة من آلیات إلاتناول ھذا البحث موضوعھ التحول نحی       

 أغورعمقاً،مشكلة اكثر شمولا و إطاروھي تعد مشكلة جزئیة تدخل في ، نحو اقتصاد السوق
وھي موضوعھ ذات مضامین وأسس فلسفیة ورؤى  الاقتصادیة،الحریة  ةمثل في موضوعتت

مستقبلیة غذت التجربة وانجحتھا بواسطة سیاسات وآلیات لھا قدرة فائقة على التجدد 
وذلك من . جربة وتبادل التأثیر الخلاق معھامستمدة من قدرتھا الفائقة على تقبل افرازات الت

ملیة مین النظریة متمثلة بمفھوم ودوافع وأھداف وأسالیب ومشاكل عخلال دراسة ابرز المضا
  .التحول

ومن ثم سیتم الكشف عن ابرز مزایا وعیوب تلك العملیة كي یتسنى لنا في النھایة        
  .وموقف محاید إزاء العملیة برمتھاتقدیم رؤیة محددة 

القطاع الخاص یمكن ان ان التحول نحو  :مفادھاوعلیھ فقد تبنى الباحث فرضیة       
یؤدي الى مزایا جمة فیما لو جاء على وفق رؤیة اقتصادیة مسبقة واضحة ذات مضامین 

، على وفق أسس علمیة تضمنتھا النظریة الأقتصادیة)  Positive(براجماتیة موضوعیة 
مبتعدة ما أمكن عن الرؤیة السیاسیة المشبعة بالمضامین الأیدیولوجیة المعیاریة 

)normative  (مانسیةالمنحازة بأتجاه النظریات الطوباویة الغارقة بالرو.  
البحث في محاولة تشخیص ابرز مزایا وعیوب عملیة التحول مع  وھكذا یتجلى ھدف         

  .)ان وجد(محاولة لرسم ملامح وشروط الأسلوب الأنسب لتلك العملیة 
ع تقدیم بعض المضامین النظریة م أولیةطروحات  :وعلیھ فقد تناول المحور الأول         

ابرز اسالیب  :بینما تناول المحور الثاني، عملیة التحول وأھدافالمتمثلة بمفھوم ودوافع 
 إما. د فیما لو وجد اسلوب انسب للتحولومشاكل التحول التي اتبعتھا بعض البلدان بغیة تحدی



 خاص/الثامنالعدد  –لثالث المجلد اIraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

  
 

 )

عیوب على وفق رؤیة یا والفقد تضمن عملیة التحول نحو القطاع الخاص المزا :المحور الثالث
  .وموقف حیادیین

  طروحات أولیة ومضامین نظریة :المحور الأول     
  :الطروحات الأولیة: اولاً          

ان التحول نحو القطاع الخاص لم یكن رد فعل على الدور التدخلي المفرط للحكومة في  -        1
ولكن طروحات التحول ، الكلاسیكیة  الشأن الاقتصادي والعودة الى الأسس الفكریة للمدرسة

 أساسھاالقائمة على                 والعلاقات، السوق  أداءوتحفیز آلیة  تتضمن دعوة لخلق
ویعتقد الباحث ، الحكومات  منالعدید  تبنتھا التي تتفوق في الأداء على آلیة التخطیط التي

ولابد من الأستعانة ، م والخاص إیجاد رؤى تمیز بین القطاعین العا نبعجز الأیدیولوجیة ع
  . )1(برؤى براجماتیة 

ان العیوب الناجمة عن تطبیق التخصیصیة كآلیة للتحول نحو اقتصاد السوق من حیث  -        2
تقل شأنا عن أھمیة العیوب الناجمة عن وجود ضبابیة او خلل او تحیز في الرؤیة لا الأھمیة 
 ھكذا ومثل. الاقتصاديوالقطاع الخاص في الشأن دور كل من القطاع العام  إزاءالفكریة 

ولقد ترتب على ذلك  .)2(خلل في الرؤیة یعد سمة ومیزة تتسم بھا الرؤیة في البلدان النامیة 
  :منھا ، نتائج عدة

وان التغیرات الدولیة وتغیر موازین القوى ، إن شعوب البلدان النامیة أصبحت شعوب رد فعل  -        
للتحول  أمل ولا، بقوة للانتقال قسرا من حالة السكون الى حالة الحركیة  لابد ان تدفعھا

  ).مع الأسف(الذاتي 
تعاني من عقدة الخوف بسبب مصادرة حكوماتھا  أصبحت ان شعوب البلدان النامیة -        

للحریات مما جعلھا أسیرة لمنظومة معقدة من الأفكار والعقائد المتحیزة والمتزمتھ 
، مستجدات الحداثة العالمیة المضطردة التطور إطارلیس لھا قیمة ذات شأن في والمتعصبة 

مثلما ھي خائفة ، الآخرینوبالتالي فقدت ھذه الشعوب القدرة على اكتساب العبر من تجارب 
یس لنظة والتأسیم الدولیة القي منظومادي وفاقدة للقدرة على الدخول في واقتصام سیاس

د ان نجبر على ومن ھنا لاب ،السیاسةیة فیھ للاقتصاد على كون الأسبقحر ودیمقراطي ت
الحیاة  نحو القطاع الخاص وتفعیل دوره فيان نجاح عملیة التحول : تبني حقیقة مفادھا

  )3(الدیمقراطي بط بقوة بنجاح واستمراریة الخیارمرتالاقتصادیة وإدامة زخم ذلك الدور

لیب حكوماتھا للمضامین المعیاریة على المضامین ان شعوب البلدان النامیة عانت من تغ -       
الحكومات مسوغات  وفقدت تلك، غة العلمیة في شتى مجالات الحیاةالموضوعیة ذات الصب

فضلا عن  الاقتصادي،المجتمع ومنھا الشأن  أفراددارة وتنظیم شؤون وجودھا كأسلوب لأ
حیث ، الموارد الأقتصادیة تنسیق وتخصیصآلالیات المثلى ل إیجادكونھا فقدت القدرة على 

، والدكتاتوریة، ت آلیات عدیدة منھا المقایضة والمساومة  ومنھا التخطیط المركزيسارم
جنبا الى جنب مع التخصیص ، والإقناع، والحظ ،والإرثوالھدایا ، والرسوم الكمركیة

ي أي والعدید من ھذه آلالیات التخصیصیة موجودة ف، والرشوة، والغش، والتحایل، بالقوة
  . ) 4(اقتصاد 
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على تطبیق الطروحات النظریة على الواقع  یجوز القفز على حقیقة ان النتائج المترتبة لا -       3
  .تعكس بدرجة ما حالة نجاح او فشل تلك الطروحات

بالمعاییر  الآخذة بفشل الطروحات الأشتراكیة الإقرار أبتداءً وفي ضوء ھذه الحقیقة یمكن        
مما جعل آلیات التنفیذ ) الكفاءة الاقتصادیة( من أخذھا بالمعاییر الاقتصادیة  رة أكثالاجتماعی

والسیاسات الأقتصادیة التي اتبعتھا تتسم وتتمیز بالجمود والصلادة مما افقدھا على الدوام 
بینما تمكنت الطروحات الرأسمالیة البراجماتیة ، لتكیف مع مستجدات العصرعلى ا القدرة

ذة بمعادیةالآخاءة الأقتصاییر الكف Economic) Efficiency ( ذات التنفینح آلین مم
الأمر الذي قاد ،  )٥(والسیاسات الأقتصادیة مرونة كافیة للتكیف مع تلك المستجدات

المنظومة الأشتراكیة الى نتائج وخیمة وأصاب منظري الأشتراكیة بالخیبة بینما قاد الأمر 
  . )٦(مكاسب جمة وعضد صحة توجھاتھا النظریة  الآخر المنظومة الرأسمالیة الى

تؤثر العادات والآلیات الأجتماعیة في قطر او إقلیم على قرارات سكانھا حول اسلوب  -       4
دورا اساسیا ) آلیة السعر( ففي مجتمعات مثل المجتمع الأمریكي تؤدي. استعمال مواردھا 

(                  الملكیة الخاصةفي تخصیص الموارد فكل فرد حر في الأستحواذ على 
في البحث عن مصلحتھ الذاتیة في ، ضمن حدود، وھو حر إنتاجیةلأغراض ) الموارد

   .المتاجرة في الموارد وفي استعمال تلك الموارد التي یملكھا
 نوقد یكون نمط استعمال الموارد الناتج من ذلك مختلفا جدا عن النمط الذي سیحدث حی

  .  )7(ھا قیاتبكزیا من قبل ھیئة تخطیط طبقا لأسارد مریجري تخصیص المو
فالباحث یعتقد ان الھیاكل الأقتصادیة الریعیة في بعض البلدان  مما تقدوفي ضوء           
وفي واقع اقتصادي یھمش فیھ دور القطاع الإنتاجي الحدیث والنمط المعاصر  –النامیة 

اط ى بیئة مثلى لإدامة زخم منظومة القیم والأنمستتحول ال –للعلاقات الإنتاجیة الأجتماعیة 
یق ؛ ویعیق بالنتیجة مدیات توسیع أنشطة القطاع الخاص مثلما یعالسلوكیة الریفیة والبدویة

تلك الھیاكل الأقتصادیة الریعیة  إطار فأنھ في، وبتعبیر آخر. إمكانیة الممارسة الدیمقراطیة
والكھنوتیة )  Naked Power(قوة السافرة تكون البیئة مناسبة لممارسة كافة أنماط ال

)Priestly ( ولظھور القادة والأتباع                        )Leader & Follwers ( وتتعذر
  )٨() Taming(امكانات الترویض 

أو /أنشطة القطاع العام للمنافسة من قبل أنشطة القطاع الخاص المحلي و إخضاع إن –           5
تلك  إداراتللضغط على  –ما یعرف بالكفاءة التنافسیة  إطارفي  –المبدأ الأجنبي من حیث 

على تنجیز مؤشرات الكفاءة الأقتصادیة وتحسین الأنتاج  إجبارھاالمشاریع العامة بغیة 
  .وجوده          مبررات  أھمدون ذلك یفقد القطاع العام واحدا من  والإنتاجیة

مشاریع  إحلالو القطاع الخاص واقتصاد السوق ھي عملیة لیست عملیة التحول نح –            6
بل ھي عملیة انطلاق لكلا ، محل مشاریع خاضعة لنمط ملكیة آخر خاضعة لنمط ملكیة معین

مع إفساح المجال برویة إمام الاستثمار الأجنبي على ، شروع واحدة القطاعین من نقطة
ذات الأداء ( ت المشاریع المحلیةقوة ضاغطة خارجیة تھدد كیانا وفق شروط معینة لیشكل

  .والمستترة تحت أغطیة الدعم الحكومي بمختلف أوجھھ ) الفاشل 
بل ھي ، البعض  ھي لیست صیحة كما یدعي إذن)  Privatization( التخصیصیة –          7

كما ان التخصیصیة لم تعد ، مشاریع القطاع العام  أداءفشل  أوجدھاضرورة موضوعیة 
رفع معدلات النمو ، تحسین المناخ الأستثماري : ضرورة من اجل  بحتأصخیارا بل 
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وجعل ، رفع كفاءة المؤسسات العامة ، الأجتماعیة المزید من العدالة  تحقیق، الأقتصادي 
الأقتصادات المحلیة اكثر تماشیا واتساقا وتفاعلا مع الأقتصادات العالمیة والتي تشكل واقعا 

  .دولیا معطى 
ً تكفل حتى الدیمقراطیة حقا مطلقا ومقدسا للحك لا –            8  ومة في الأستحواذ على الموارد تملكا

  .علیھا         ان مؤشرات الكفاءة ھي القید الأكثر صرامة، دون حدود وقیود ،  وإدارتا
من نوازع  أصیلاوان الخاص یمثل جزءا ، ان الخاص یمثل سبقا تأریخا على العام  -         9

. لتحقیق ذاتھ ومصالحھ المرتبطة بتلك الذات )deadning(في سعیھ المستمیت  انالإنس
وان التخویل الشعبي للحكومة ، ضرورات التنظیم المجتمعي  أفرزتھاالعام فھو حاجة  إما

والإدارة والأستحواذ  شرعي لحق الحكومة المحدود بالتملكھو وحده الذي یمثل الغطاء ال
الحجج التي تبرر ذلك النوع من التدخل الحكومي في الشأن  بعد ان وجدت بعض، احیانا 

  . )٩(الأقتصادي 
ان سوقا بلا قیود ھو الفضاء الأرحب المحدد للدور الأنسب لكل من القطاع العام  –         10
الأصلح والأكثر  في بقاء) اعدل حكم ( مع الأنفتاح ھي )١٠(وان المنافسة ،الخاصالقطاع و

المؤسسات على ان  إجبارن المنافسة ھي الوسیلة الأكثر فاعلیة في فضلا عن كو، كفاءة
   .)١١(الأقتصادي                 الرشد  أسسالأقتصادیة بكفاءة وعلى  أنشطتھاتؤدي 

موضوعي  وانحیاز، في جوھرھا توغل في الخاص عملیة التحول نحو القطاع الخاص إن-         11
  .ولیس نقیضا لھا )collective(ات الجمعیة اتجاه الذات معزز في النتیجة للذ

زخم التدخل الحكومي  إما، وان الأنعتاق اتجاه الذات یجب ان یزداد كما یرى اللبرالیون           
عملیة  أھمیة إزاءحسماً  الأكثروھذا ھو الموقف  ،فیجب ان یتوقف او یھذب بأقل تقدیر

  .التحول نحو القطاع الخاص 
ً قیضن لیس عكس القطاع العام ولا ان القطاع الخاص -١٢ انھما كیانان یسیران على ، لھ  ا

وكل منھما یحتاج الى بیئة ومناخ ، متباینة  أداءومعاییر  وأسس، وفق آلیات مختلفة 
القطاع الخاص  يم العلمي لكل من تعبیرووبھذا یأخذ المفھ، اقتصادي وسیاسي خاص بھ 

الملكیة من جھة وبطبیعة البیئة الأقتصادیة والقطاع العام بعدا مزدوجا یتمثل بطبیعة 
  . )12(من جھة أخرىوالسیاسیة المناسبة لدور كل منھما 

  

  المضامین النظریة: ثانیا      

عملیة تحویل منشآت القطاع العام الى القطاع " تعني التخصیصیة بالمنظور الواسع          
او تحریر ، یجار وعقود الإدارةو عن طریق الإالخاص عن طریق البیع الكلي او الجزئي ا

  . )13(" الخاص         بترشید استخدام وسائل التدخل الحكومي لتنظیم دور القطاع الاقتصاد
لم تكن جمیع البلدان النامیة في منأى عن الإغراق الفكري الذي ساد العالم لعقود طویلة         
مما دفع بھا الى التقلید والنقل ) ريالفراغ الفك(من مسألة  –معاناة  أیة –وھي عانت ، مضت 

ومن بین أوجھ التقلید تلك ھو المنھج ،  العقائديالحرفي والأقتباس على المستوى الفكري و
  .الأقتصادي المتبع 
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المفرط على دور القطاع العام في الشأن الأقتصادي خلال مدة طویلة من  الاعتمادحیث أدى 
لى أواخر الثمانینات إلى تعاظم سیطرة المؤسسات الزمن امتدت في معظم البلدان النامیة ا

  العامة على اقتصادات ھذه البلدان 
الشمولیة التي كانت  الإستراتیجیةالذي ساد في أطار  للاعتقادوقد حدث ذلك نتیجة        

مھمة التخصیص الكفؤ  أداءمتبناة بأن آلیة السوق والحریة الأقتصادیة غیر قادرتان على 
ومن قبل  الإنتاجیةبعدم قدرة القطاع الخاص في تطویر القاعدة  أیضاعتقد كما ا ،للموارد

  . )١٤( توفیر مستلزماتھا
ووفقا لھذه المعتقدات وغیرھا تم تبني النھج الأشتراكي في إرساء قواعد عملیة التطور        

لأمر الذي ا ،الأقتصادي والمرتكز على آلیة التخطیط المركزي وذراعھا التنفیذي القطاع العام 
  .الى اتساع القیود الإداریة في مختلف الأوجھ الأقتصادیة  –من بین ما أدى إلیھ  – أدى

كان القطاع العام في مصر یؤدي دورا شمولیا في الشأن ، الحصر  فعلى سبیل المثال لا       
من الناتج المحلي   40%الثمانینات  أواخرالأقتصادي حیث بلغت قیمة ما كان ینتجھ في 

قیمة  إجماليمن  80%ویستحوذ على ، من قیمة الناتج الصناعي  55%ونحو  الإجمالي
تقریبا من أنشطة النظام المصرفي   90%مثلما استحوذ على ، والتصدیر  الاستیرادعملیات 

شركة  400بلغ عدد الشركات التابعة للقطاع العام نحو  1991وفي سنة ، وأنشطة التأمین 
وھكذا كان الحال في بقیة البلدان ، الي قوة العمل المصریة من إجم 35%تستقطب نحو 

  . )15(والأستحواذ               العربیة مع تفاوتات بسیطة في درجة السیطرة 
بل ، ولا تتجلى أھمیة الأمر في مدى اتساع رقعة التدخل الحكومي في الشأن الأقتصادي         

مفرط والمرتبط بالأساس برؤیة سیاسیة اكثر منھا في نتائج الأداء المتمخضة عن ذلك الدور ال
 .رؤیة اقتصادیة 

وتشیر العدید من الدراسات الى النتائج المخیبة للآمال الناجمة عن أداء القطاع العام في معظم 
  -: )16(البلدان النامیة والمتجسدة على وجھ العموم بما یأتي

و ربحیتھا  إنتاجیتھاكبیرة نجمت عن تدني  تكبدت غالبیة مؤسسات القطاع العام خسائر –        1
  .وذلك بسبب تعدد وتضارب الأھداف 

             تعاني من انخفاض كبیر في نسبة العائد على استثماراتھا ومن ارتفاع -         2
ویعود تدني . نتیجة لذلك تشكل عبئا على موازنات الحكومات  وأصبحت، مدیونیتھا 

  :منھا ، التابعة للقطاع العام الى عدة عوامل  وربحیة المؤسسات إنتاجیة
سیاسیة واقتصادیة منغلقة على الذات  أنظمة إطارانعدام البیئة التنافسیة في  -       

. ومؤسسات فاشلة محتمیة وراء جدران حمائیة متمثلة بقیود كمركیة وغیر كمركیة 
خل الحكومات في والتسویق والتصدیر وتد للإنتاجتلك المؤسسات  باحتكارمقترنة 

قرارات ھذه المؤسسات وخصوصا تلك المتعلقة بسیاسات التسعیر والتشغیل والأجور 
فضلا ، التنفیذیة و الرقابة الداخلیة  الإدارةمقرونة بقصور تعاني منھ ،  والاستثمار

عن ضعف الأنضباط المالي بسبب سھولة حصولھا على تحویلات حكومیة وعلى 
  . قروض مصرفیة 

غموض الأھداف العامة والخاصة لمؤسسات القطاع العام مما تسبب في غیاب المعاییر  –       3
في عملیة المحاسبة وتقویة نشاط المؤسسة العامة ونظریا یتم توصیف  إلیھاالتي یستند 
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 Welfare(                  على دالة الرفاه الأجتماعي بالاعتماد القطاع العام أھداف
Function (Social خلال اشتقاق فائض المنتجین والمستھلكین من.  

(              حوافز المالكین بإماتةنمط الملكیة لمؤسسات القطاع العام ، الذي یتسبب  -      4
  .سوى القلیل من وسائل مراقبة أداء المؤسسات العامة  نالذین لا یمتلكو) المجتمع  أفراد

الجھاز البیروقراطي في المؤسسات العامة، الذي تخلف ونمطیة اسلوب الاداره وتضخم  -      5 
ھذه المؤسسات، وفي تدني مستوى الكفاءة  أداءب القدرة على مراقبة یتسبب في تغی

 .الإداریة
وبالنظر لبروز العدید من التأثیرات السلبیة لذلك الوضع والناجمة عن مجموعة من          

لشأن الاقتصادي، بدأت ملامح الدعوة الجدیدة أھمھا اتساع دور القطاع العام في ا العوامل من
، كانت من بینھا آلیة التحول نحو القطاع نحو الاقتصاد الحر عبر آلیات عدةفي التوجھ 

، بغیة خلق بیئة اقتصادیة تسمح بدور أوسع للقطاع الخاص في إدارة  )التخصیصیة( الخاص
المزایا المترتبة على بیئة  :ھمھاالشأن الاقتصادي معززه بجملة من الحجج المنطقیة لعل من أ

الإبداع ، الكفاءة في  حریة الحركة والمبادرة، شیوع اجواءاقتصادیة حره متمثلة بمزید من 
فضلاً . تخصیص الموارد ، اعتماد مبدأ الربحیة كمؤشر من مؤشرات الأداء الاقتصادي الرشید

یخفف من أعباء الحكومة، لما لآلیة السوق من دور محفز للتوسع في الاستثمارات والذي س
تأثیرات  ناھیك عن اعتقاد البعض بأن التخصیصیة ستحرر النشاط الاقتصادي للمنشآت من

ومعاییر اجتماعیة واقتصادیة لھا السبق على الأھداف  أھدافالتدخل السیاسي الذي یتضمن 
اف غیر یقھا لأھدوالمعاییر التجاریة الصرفھ، وھذا لا یتعارض بالضرورة مع إمكانیة تحق

  .        یھا الدعم الحكومي لمواجھة أي عبء اضافيتجاریة بشرط تلق
سعت العدید من ، وبالنظر للنتائج المخیبة للآمال المترتبة على توسیع دور القطاع العام         

 :البلدان النامیة سواء بتأثیر العوامل الداخلیة سابقة الذكر او بتأثیر عوامل دفع خارجیة منھا
تبني المؤسسات الدولیة للسیاسات ، في النظام الرأسمالي ةة اسلوب معالجة الأزممحاكا

الاستثمار الدیون، توسع  ، إعادة ھیكلةAdjustment Stryctyral)(التكییف الھیكلي
  الأساسیةفضلا عن اتساع وزیادة زخم قوة ظاھرة العولمة وركائزھا  ، )١٧(المباشر الأجنبي

یة، فضلاً عن والعلمیة،وتوسع أنشطة الشركات متعددة الجنس نولوجیةالمتمثلة بالتطورات التك
 أداءتحسین كفاءة  :االأھداف، منھمستھدفة تحقیق عدد من .تيیڤزوال الاتحاد السو

نشاطاتھا لتأثیرات آلیة السوق  إخضاعالمؤسسات العامة وتعزیز قدراتھا التنافسیة بسبب 
  . )١٨( منتجاتھاالعرض والطلب على  بحیث یجبرھا على التجاوب مع التطورات في

 وإجراءتغییر جذري في اسالیب عملھا  إحداثفي البیئة الجدیدة  الاستمراركما یتطلب          
بما في  الإدارةتحسین اسلوب  :الإصلاحاتوتشمل ھذه ، واسعة تمس جمیع جوانبھا إصلاحات

، في اتخاذ القرارات ارات المعنیةالأد وإشراك، یتھاعلالداخلیة وزیادة فا الإدارةذلك تطویر 
وترشید استخدامھا  إنتاجیتھاھم في رفع التنفیذیة مما یس الإدارةوتفعیل المساءلة لدى 

التي تستلزمھا آلیات السوق الحر تعزیز قدرة ھذه المؤسسات  الإصلاحاتللموارد كما تتضمن 
 والإقلیمیةة المحلیة على الوصول الى مصادر التمویل بمختلف ھویاتھ في الأسواق المالی

ذلك  أعباءوالتوسع فیھا والمحافظة في الوقت نفسھ على  أنشطتھاوالعالمیة من اجل تمویل 
  . أنشطتھاالمالیة وجدوى  أوضاعھاالتمویل في المستوى الذي یتسق مع 
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ومن الأھداف الأخرى التي تسعى الحكومات الى تحقیقھا من خلال آلیة التحول نحو          
فقد شكلت المؤسسات العامة على ، المالیة أوضاعھا إصلاحالخاص المساھمة في  القطاع

الدوام مصادر استنزاف للموازنات الحكومیة من خلال التحویلات المباشرة واوجھ الدعم 
على كیاناتھا وتمكینھا من  ءبقالإلمؤسسات من اجل االمختلفة التي وفرتھا الموازنات لھذه ا

فأن التحول ، ولذلك. دم ربحیتھا في الكثیر من الحالاتالرغم من ع في العمل على الاستمرار
وقف ذلك النزیف وإیجاد مصادر  – إلیھمن بین ما یستھدف  –نحو القطاع الخاص یستھدف 

ھم في تحقیق درجة من الضبط في الوضع المالي إضافیة ومنابع جدیدة للإیرادات مما یس
  .الحكومي والأنفاق العبثي 

تسعى حكومات تلك البلدان من وراء تبني عملیة التحول الى القطاع الخاص الى كذلك        
. من خلال خلق مناخ استثماري جاذب لھا  ألھویاتمن مختلف  الاستثماراتتشجیع وتنویع 

حفیز نشاط ویتصل بھذه الأمور التأثیرات الجمة الذي یمكن للتحول ان یؤدیھ في توسیع وت
ل تتسم بالضیق وذلك من خلال توفیر تزالتي لم  ي البلدان النامیةف   الأوراق المالیة أسواق

العرض من الأسھم بما یساھم في حشد المدخرات المحلیة منھا والأجنبیة لتوفیر التمویل 
  . )19( الإنتاجیةبآجال طویلة تتفق مع احتیاجات القطاعات 

  ص اسالیب ومشاكل عملیة التحول نحو القطاع الخا: المحور الثاني   
  :اسالیب عملیة التحول :  أولا          

وتقوم كل دولة بتحدید الأسلوب ، سالیب لخصخصة المؤسسات العامةألاتوجد العدید من        
  -:ومن أھم تلك الأسالیب وأكثرھا شیوعاً ما یأتي.  )20(الأسالیب التي تناسبھا مجموعة او 

  :اسلوب البیع لمستثمر رئیسي :   1            
  :منھا ، لأسلوب اشكالا عدة ویتخذ ھذا ا

المؤسسة بالتقدم بعروض  یتمثل بدعوة الجھات الراغبة في شراء: نظام العطاءات -أ       
او صورتھ ، صورتھ البسیطة حیث یقتصر على تقدیم مجرد سعر شراء  إماویتخذ ،للشراء 

،  الإنتاجیةو الطاقات وسقوف الأنتاج ا وأسعارھاالمركبة حیث تتضمن مواصفات المنتجات 
وھذا الأسلوب یعد مناسبا لجذب عروض الشراء من مستثمرین تتوفر لدیھم الخبرات الفنیة 

كذلك المعلومات اللازمة لحسن تقدیر ، اللازمة لرفع كفاءة المؤسسة  والإداریةوالمالیة 
العطاءات ویتم تنفیذ ھذه . حصول الدولة على سعر مناسب من بیعھا  في قیمتھا مما یساعد

التي تسمح بتحقیق ) العروض المفتوحة (                     في الكثیر من الحالات من خلال
اذ تتیح لكل جھة مشاركة في العطاء التعرف على العروض التي ، درجة كبیرة من الشفافیة 

وبذلك یساھم ھذا ، یقدمھا المنافسون الآخرون وتعدیل عرضھا في ضوء تلك العروض 
 ) .منع التواطؤ ( في  الأسلوب
ین الذین یملكون الخبرة اللازمة لأدارة یالمستثمرین الأستراتیج إلىالبیع المباشر -ب        

 إنتاجیةدمون التقنیة المتطورة اللازمة لتعزیز ؤسسات المراد خصخصتھا او الذین یقالم
 .المؤسسة وقدرتھا التنافسیة 

لجذب الأستثمار  اً سلوب تتجلى في كونھ یشكل محورالأ أھمیة ھذاوبصورة عامة فأن          
البلدان النامیة وجود علاقة وثیقة بین الخصخصة العدید التجارب في  أظھرتالأجنبي وقد 
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الأداء الجید نسبیا للبلدان التي طبقت  إلیھوتدفقات الأستثمار الأجنبي المباشر وھو ما یشیر 
 بالإضافةویعود ذلك الى انھ  الاستثماراتذه برامج الخصخصة في اجتذاب تدفقات كبیرة من ھ
فأن  صخصة بالنسبة للمستثمرین الأجانبالى جاذبیة بعض المؤسسات المطروحة للخ

السوق وبدور القطاع الخاص  باقتصادالخصخصة تساھم في الأعلان الجید عن التزام الدولة 
او ) مباشر  أجنبيثمار است(الحاسم وقد تأخذ مشاركة رأس المال الأجنبي اما شكلا مباشرا 

من التدفقات الأستثماریة الى البلدان   75%وتشیر التقدیرات الى ان نحو . استثمارات حافظة
مباشرة خلال  أجنبیةشكل استثمارات  أخذتالنامیة والتي مصدرھا أنشطة الخصخصة قد 

امیة من الأوراق المالیة في معظم البلدان الن أسواقضعف لوذلك نتیجة  1990-2000المدة 
المؤسسات المستثمرة فیھا من جھة  إدارةجھة ولرغبة المستثمرین الأجانب بالسیطرة على 

( الأجنبیة المباشرة التي یتم  الاستثماراتالتدفقات من  أھمیةومما یضیف الى  أخرى،
لة عند بیع الدولة لا توفر فقط موارد للدو إنھانتیجة تنفیذ برامج الخصخصة )اجتذابھا 
الى ذلك فان من المنافع اللاحقة ھي  بالإضافةسسات المعنیة ، ولكن في المؤلأسھمھا 

من اجل تطویر ھذه المؤسسات  الأجانبیقوم بھا المستثمرون  التيالاستثمارات والجھود 
وھي التي تشكل بصورة عامة المنافع الأداریة ، وزیادة قدرتھا التنافسیة  أنشطتھاوتوسیع 

  .لأستثمارات والتقنیة المصاحبة لھذه ا
  : )البورصة ( اسلوب البیع من خلال سوق الأوراق المالیة :  2         
وطرح ) شركات مساھمة ( تحویل المؤسسات المراد خصخصتھا الى ھویتم بموجب      

ویحقق ھذا . لتصبح الملكیة مشتركة بین القطاعین العام والخاص ، للاكتتاب العام  أسھمھا
او . وإدارة المؤسسة منھا رغبة الحكومة بألاحتفاظ بجزء من ملكیة ، عدة  إغراضالأسلوب 

بمثابة الخطوة الأولى نحو خصخصة المؤسسة بالكامل وھنا نشیر الى  قد یكون ھذا الترتیب
حیث یؤدي ، الأوراق المالیة أسواقوجود علاقة متبادلة التأثیر بین الخصخصة ودرجة تطور 

جھود الخصخصة في تحقیق الأھداف النھائیة المتمثلة وجود سوق نشط ومتكامل الى تسھیل 
وفي الوقت نفسھ فأن الخصخصة تساعد على تولید ، دة الكفاءة والرفاھیة الأجتماعیةفي زیا

الأوراق المالیة من خلال تعزیزھا لحجم المعروض من الأسھم  أسواق وإصلاححوافز لتطویر 
  .وجذب استثمارات الحافظة وخاصة الأجنبیة 

  :أخرى اسالیب :  3         
الشركة الى العاملین فیھا بشروط میسرة یتم سداد قیمة الأسھم  أسھمبیع جزء من  -أ      

 إحدىوھذه تعد ، زمني طویل وذلك مراعاة لمصالح العاملین وحمایة مستقبلھم  أمدعلى 
  . السبل لأكتساب الدعم الجماھیري لعملیة الخصخصة 

الة تعذر بیع المؤسسة بسبب وضعھا المالي المتردي او كبر لجوء السلطات في ح -ب     
الى  أصولھاالى حل المؤسسة العامة المعنیة وتصفیتھا وبیع ،  أنشطتھاحجمھا وتنوع 

  . تأسیسھا  بإعادةالمستثمرین في القطاع الخاص الذي یقوم 
مع بقاء حق )  إدارةعقود ( المؤسسة العامة الى القطاع الخاص بموجب  إدارةنقل  -ج    

 إیجادالملكیة في ید الدولة اذ ما وجدت صعوبة في بیع المؤسسة لكبرھا مثلا او صعوبة 
عن طریق تأجیر المؤسسة مقابل رسوم ثابتة ویتحمل المشتري  إماویتم ذلك ، مشتري 

المؤسسة على  إدارةیتولى القطاع الخاص بموجبھ  إدارةالمخاطر التجاریة او عن طریق عقد 
( م الربح الصافي مع الدولة او عبر عقود امتیاز وفقا لنظام التشیید والتشغیل والنقل ان یتقاس
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BOT  ( لم النقغیل ثتلاك والتشیید والأمام التشاو نظ)BOOT  ( اعاح للقطد یتا قكم
الخاص الأستثمار بمشاریع مستقلة وخاصة في مجال الطاقة وتكمن جاذبیة ھذه الأسالیب من 

،  وإداریةتغنیھم عن شراء منشآت تشكو من مشكلات فنیة  إنھاین في وجھة نظر المستثمر
من وجھة نظر الحكومة فأن ھذه الأسالیب تحافظ على ملكیة الدولة وتجنبھا المعارضة  إما

العمالیة والشعبیة التي قد تنتج عن بعض عملیات الخصخصة وخصوصا تلك المتعلقة بمرافق 
التي تعد قطاعات استراتیجیة تتبع اسالیب )  infra structure(                 البنیة التحتیة

 باتخاذ) ماركریت تاتشر ( ففي المملكة المتحدة قامت . ترتفع الكثافة العمالیة فیھا  إنتاج
خلال عقد  إسترلینيبلیون جنیھ )  29(حكومیة بلغت قیمتھا  أصولالخطوات الأولى لبیع 

في أوربا وآسیا وأمریكا اللاتینة  أخرى في بلدان ثم أعقبتھا خطوات مماثلة الثمانینات،
،وقد قامت سلطات بعض الأفریقیةوالبلدان الشیوعیة السابقة، فضلاً عن بعض البلدان 

الولایات في الولایات المتحدة الآمریكیة ببیع منشأت البنیة التحتیة لمواجھة بعض عجوزات 
بلیون دولار خلال ) 300(لى الصعید الدولي المیزانیة ، وقد بلغت قیمة بیع الممتلكات العامة ع

  . )21( 1985-1992المدة 
، ولسن الأجنبيولقد بذلت البلدان العربیة جھود كبیرة لتخفیف القیود على الاستثمار           

أنھ وعلى الرغم من ذلك ، فأن  إلا.تشریعات جاذبھ لھ، ولتفعیل دوره في أنشطة الخصخصة
المباشر الى البلدان العربیة والتي كانت مصدرھا أنشطة  جنبيالأحجم تدفقات الاستثمار 

ً بالمقارنة مع البلدان  سواء من حیث . الأخرىخصخصة مؤسسات عامة فیھا، یعد متدنیا
وكما تشیر   .الخصخصة المتحصلة إیراداتقیمتھا المطلقة أو بما یشكلھ من نسبة الى أجمالي 

  ). 1(بیانات الجدول رقم  إلیھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1(الجدول رقم 
  المشاركة الأجنبیة في حصیلة الخصخصة

1999-1995   
  )ملیون دولار(                                                                        

  1999 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  1998 1999 
شرق آسیا 

  والمحیط الھادي
  

إیرادات 
  الخصخصة

376 834 5.161 7.155 5.508 5.410 2.680 10.385 1.091 5.500 

مساھمة 
الاستثمار 

1 102 1.556 4.156 4.036 2.026 1.990 3.775 1.082 4.982 
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  الأجنبي
أوربا ووسط 

  آسیا
  

إیرادات 
  الخصخصة

1.262 2.551 3.626 3.988 3.957 9.742 5.446 16.537 8.002 10.335 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

586 1.892 3.069 2.932 1.588 4.778 1.880 8.874 5.190 6.503 

ا اللاتینیةأمریك 
  والبحر الكاریبي

  

إیرادات 
  الخصخصة

10.915 18.72
3 

15.560 10.488 8.199 
 

4.616 14.142 33.892 37.685 23.614 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

6.358 7.384 4.037 3.765 5.058 2.206 6.448 12486 21.535 19.567 

الشرق الأوسط 
  * وشمال أفریقیا

  

إیرادات 
  الخصخصة

2 17 70 417 1.034 1.858 2.387 2.480 2.214 2.213 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

- 3 19 138 325 109 16 603 603 1.871 

    جنوب آسیا
إیرادات 

  الخصخصة
29 996 1.557 974 2.666 916 889 1.794 174 1.859 

مساھمة 
الاستثمار 

  نبيالأج

11 4 44 16 997 38 528 1.043 11 104 

    افریقیا
إیرادات 

  الخصخصة
74 1.121 207 641 605 473 745 2.348 1.356 694 

مساھمة 
الاستثمار 

  الأجنبي

38 5 66 566 453 275 299 1.969 694 418 

 168،ص 2002، )أیلول( التقریر الاقتصادي العربي الموحد ، سبتمبر : المصدر 
  .والأماراتلمغرب ومصر والكویت والأردن وتونس والجزائر ولبنان وعمان تشمل ا * 

  
  :أسباب عدة، منھا  إلىویعزى ذلك   

.ضآلة أنشطة الخصخصة في البلدان العربیة بالمقارنة مع مجموعات البلدان الأخرى - 
   

حجم ولیست ذات قیمة استراتیجیة للمستثمر الصغیرة أن معظم ھذه المؤسسات  - 
 .الأجنبي

ود قیود محددة لدخول الاستثمارات الأجنبیة منھا تشریعیة وأخرى إجرائیة مع وج - 
  .  ضعف النشاط الترویجي

  

          ً   )  22(مشاكل عملیة التحول : ثانیا
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فتنفیذ الخصخصة یستدعي تھیئة الأطر والأنظمة التشریعیة التي  المشكلات القانونیة، .١
 .الى القطاع الخاصتخول الحكومات نقل ملكیة المؤسسات العامة 

كما تستدعي سن القوانین التجاریة اللازمة المتعلقة بطبیعة ونطاق ودور نشاط        
  . العائق ھنا ھو ھیمنة البیروقراطیة على الإجراءات والقرارات الحكومیة.القطاع الخاص

ید یتم تحد ، فأما أنمشكلة التقییم أو تحدید قیمة المؤسسة بالأسعار السائدة في السوق .٢
أو تحدید قیمة اقل من القیمة ، قیمة مرتفعة للمؤسسة یؤدي الى عزوف المستثمرین

  .الحقیقیة للمؤسسة وھذا یؤدي الى ضیاع أموال على المؤسسة وعلى الحكومة
نظام المزادات أو بیع المؤسسة على دفعات بغیة  ویتم حل المشكلة عن طریق إتباع       

  .ة من الحصول على سعر أنسبالتكییف مع السوق وتمكین الحكوم
ضعف التمویل اللازم لإعادة الھیكلة المالیة والفنیة وتخفیف عبء دیونھا الخارجیة لعدد  .٣

 .من الشركات لتنمیة عائداتھا وجعلھا أكثر جاذبیة للمستثمرین
من قبل إدارات المؤسسات العامة بسبب التخوف من  ةالمواقف المعارضة للخصخص .٤

 .إزاء الخصخصة ةتسبب في ظاھرة تردد السلطات الحكوممما . تسریح الموظفین
نقص الكفاءة لدى المسؤولین عن تنفیذ الخصخصة مما یؤدي الى مشاكل في تسویق  .٥

لاستعمال االشركات المراد خصخصتھا، وعدم توفیر المعلومات الكافیة للمستثمرین، و
 .  المحدود لمختلف اسالیب الخصخصة

  
  
  
  

                  حو القطاع الخاص المزایا والعیوبالتحول ن:محور الثالث ال
  )رؤى ومواقف (

أن معظم عملیات الإصلاح وتعزیز قوى السوق جاءت نتیجة ضعف كفاءة أداء القطاع           
أذ أدت الى تشویھ ،العام وقصوره في القیام بمسؤولیتھ التنمویة وخاصة في البلدان النامیة 

إعادة تنظیم دور الدولة بزیادة حجم القطاع  على مما شجع الدولالحوافز وزیادة التكالیف 
الخاص على حساب القطاع العام وأن تفاوتت الاستراتیجیات، المتبعة لھذا التوجھ، ویمكن ان 

  :  )23( أھمھا ، یعزى سبب إخفاق القطاع العام لعدة أسباب
  

اریة وضعف الامكانات المالیة توسع القطاع العام في ظل نقص حاد للكوادر الإد: اولاً       
واعتماد المشاریع على الخارج لتلبیة الاحتیاجات من السلع الرأسمالیة والمواد 

  .التكنولوجیةوالأولیة 
  

       ً القطاع العام مقیداً بالأوامر الحكومیة وخاصة فیما یتعلق بجمود الأجور  :ثانیا
ع الخاص والى ظواھر والتسعیر الذي أدى الى تسرب بعض المھارات الى القطا

  . )٢٤( الفساد الإداري داخل مشاریع القطاع العام
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      ً ھا القطاع ثانویة كان من الأجدر أن یضطلع ب توسع القطاع العام في أنشطة: ثالثا

  .الى انكماش مساھمة القطاع الخاص في الإنتاج والاستثمارذلك الخارجي وأدى 
  

  :منھا  ،ید من المزایاللقطاع الخاص العد إنویرى البعض      
إعطاء الحوافز الكافیة للمشاریع الاقتصادیة من خلال السماح بتخفیض الضرائب وإمكانیة  

متابعة رجال الأعمال لمشاریعھم بشكل أفضل، إضافة الى ذلك فأنھا تخلق المنافسة وتحقق 
  .  )(25  البیاني الآتي الشكلیوضحھ الكفاءة، كما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1 (شكل رقم 
  یوضح أثر التحول نحو القطاع الخاص

  
                                                                  P,C,R 

  الأسعار والكلفة                                                                                        
  والعوائد                                                                                    

                                                                                                          
                                                                                                           
                                             B                                             
                                                      C                             Mc1                                     
                    P3                                    A                    
                     P3         P1                                                        Mc2                       
                                                                                                    
 
                                                                                 AR  
                                                                MR                                                  
 ا
 
                                          Q2     Q3    Q1                      Qالكمیة 
 

 

P2 
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                 P1قبل التحول الى القطاع الخاص فأن المنفعة العامة تتحقق عند السعر       
تحولت  فإذا) فتراض ان الصناعة الوطنیة تحدد السعر مساوي للكلفة الحدیةبأ(  Q1والناتج  

تساوي (                    Q2والناتج  P2الصناعة الى القطاع الخاص فأن السعر سیصبح 
صة في خخصالأ ان ال، نقطة تعظیم الأرباح  وھي) ة الحدیة مع الكلف MR1الحدي  الإیراد

 والناتج P3لیصبح السعر )  Mc2الى  Mc1یتحرك ( تقلیل الكلفة الى الأجل الطویل ستؤدي 
Q3    ، الأرباح غیر الأعتیادیة استمرار  إمكانیةوبالتالي فأن التكالیف ستنخفض وتقل

  .المرتفعة 
  

فأن تنشیط القطاع الخاص قد یؤدي الى تزاید المنافسة بین الصناعات  أخرىمن جھة و      
قابلتھا زیادة مناظرة في  إذاعلى عنصر العمل مؤدیا الى ارتفاع مستویات الأجور ولكن 

الأجور الحقیقیة  جھالأرباح عندئذ سیكون التغیر في توزیع الدخل لصالح الأرباح وتت
بین الأجور  لقطاع الخاص تحولات في توزیع الدخلنحو ا اذ یرافق التحول ) 26(للانخفاض 

، ف تتأثرا كثیرا برأس المال الخاصوالأجور والتوظ الإنتاجیةاو سلوك اذ أن وضع ، والأرباح
ماھر ویقلل العمل العنصر وان التوجھ نحو التكنولوجیا وتراكم رأس المال یزید الطلب على

  .  ) ٢٧(غیر الماھرة مؤدیا الى ظھور البطالة  الطلب على الأیدي العاملة
  

الأرباح  ات الحصول على نسبة كافیة منیالقطاع الخاص یعمل وفق مقتض إنصحیح        
إرساء دعائم˳ العملیة غیر ان منطق الربح یجب ان یتوافق مع ، على رأس المال المستثمر

وعلى الأزدواجیة التي تتمیز بھا مثلا  ى القضاء على سمات التخلفال التنمویة ویھدف
اقتصادات المشرق العربي حیث توجد مؤسسات مشتتة عامة او خاصة تعمل بطرق حدیثة 

، من جھة) شركات النفط والمؤسسات المالیة والمصرفیة والمؤسسة السیاحیة ( ومتطورة 
وقد نجد ان انقسام ، شیة متدنیة یسود المجتمع ظروف ومستویات معی أخرىومن جھة 

منفصلة بعضھا عن البعض وغیر متكافئة في فرص الربح المتوفرة  أجزاءالقطاع الخاص الى 
فمعظم ، بین كبرى الشركات وآلاف المنشآت الصغیرة  إنتاجیةفمثلا عدم وجود روابط ، 

تخصص في المجال ت ضخمة لا إمكانیاتالشركات الكبیرة نسبیا تنتمي الى مجموعة مالیة ذات 
تتخصص في  نمابی ،كالسیاحة والعقارات وغیرھا أنشطھ أخرى ىولكنھا تركز عل الصناعي

لا دودة تعمل في بعض الصناعات التقلیدیة مثل النسیج وغیرھا وھي الأنتاج الصناعي فئة مح
بل  استثمار الأرباح في قطاعاتھا إعادةكافیة لتطویر منشآتھا او تفضل عدم  إمكانیات تمتلك
او توظیفھا في قطاعات اكثر ربحیة وبالتالي فأن القلیل منھا لھا قدرة صناعیة  بادخارھاتقوم 

تذكر في صناعات تقلیدیة معرضة لمزید من المنافسة الدولیة ومساھمتھا في القیمة المضافة 
  . )28( من القیمة الأجمالیة   7%الى   5%نادرا ما تتعدى 

  

مشاریع الأقتصادیة في معظم جاھات المستمرة نحو خصخصة الوعلى الرغم من الأت        
ولا تقوم بدور كبیر في الأقتصادات القومیة  إنھاالأ ان سیادة الدولة لم تتلاشى اذ ، البلدان

 البلدانفدور الدولة والقطاعات التابعة لھا في ، الدولة مستمرا بنسب متفاوتة  أنفاق لیزا
العربیة غیر النفطیة نظرا للدور الكبیر  ر من دورھا في البلداناكبر بكثیالعربیة النفطیة مثلا 

فأنفاق الدولة یؤدي الى سیطرتھا على جزء كبیر ،  بي الذي یمثلھ النفط في بعض البلدانالنس
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فضلا عن حل الأزمات التي  أھدافھامن موارد المجتمع والى توجیھ ھذا الجزء لتحقیق 
  .تتعرض لھا منشآت القطاع الخاص 

  

 أمامھالتحول نحو القطاع الخاص ھو جزء من حركة تحریر الأقتصاد وفتح المجال  إن        
تعني التعرض للمنافسة والسبب الأكبر الذي یقود  أیضافقط التحول في الملكیة لكن  يولا تعن
ھو خصخصة المرافق العامة التي كانت حجة جعلھا قطاعا عاما في المقام الأول  إلیھاالتوجھ 
عالیة من الصعب ان یھیئھا القطاع الخاص  إداریةتتطلب استثمارات ضخمة وقدرات كونھا 

الأستثمار ( استدعاء الشركات الأجنبیة لذلك كان ) ان الطیر، الأتصالات ، كالكھرباء ( المحلي 
لما ، ي مضامین اقتصادیة ذات طابع موضوعي منطقیا ذ أمراً  یعد للدخول) الأجنبي المباشر 

الأسباب الداعیة  أھممن ھنا كانت  )٢٩(وتقنیات حدیثة وإداریةرات وموارد مالیة تحملھ من قد
لما قد یراه البعض من دعم للأستثمار المحلي الذي  إضافة، لجلب الأستثمار الأجنبي المباشر 

والدخل والبعض الآخر یرى انھ یحقق منافع  الإنتاجیةفتزداد ، یحقق قیمة مضافة للبلد 
قبل توظیف  الإنتاجیةالتي ترافق الشركات الأجنبیة وتحفز  )External benefits(خارجیة 

فمعظم الباحثین الأقتصادیین یعزي تطور  )٣٠( العمال وتدریبھم واكتساب المھارات والمعرفة
  . الإنتاجفي  الإنسانالآلات محل  إحلالكثافة رأس المال وتزاید  إلى الإنتاجیة

  

احتكار الصناعات  وإلغاءود المفروضة على الأستثمار الخاص القی إزالةلقد كانت            
تدبیرین ھامین استخدما من اجل تشجیع الأستثمار ففي حین انھما یخفضان من التكالیف 

، الأستثمار  إمامالأداریة التي یتكبدھا الأستثمار الخاص ویزیدان من نطاق الأمكانات المتاحة 
ولقد ، القطاع من رأس المال والتكنولوجیا  حتیاجاتبایتفاوت اثرھما على الأستثمار ھنا 

تحویل المؤسسات العامة ، اللاتینیة  أمریكالاسیما في ، استخدمت بعض البلدان النامیة 
لى الخاص ولقد كان معدل اجل تحویل الأستثمار من العام ا القائمة الى القطاع الخاص من

 سرعة التحویل الى القطاع الخاص في آسیا بطیئا 
                  إنتاجیةقدرة  إیجادكان جانب كبیر من النمو في الأستثمار الخاص موجھا نحو و

  . ) ٣١(جدیدة 
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  والتوصیات الاستنتاجات
Conclusion & Recommeudation  

  :  Conclusionالأستنتاجات :  أولا        

لدان النامیة كوحدات اقتصادیة لم ینظر الى مشاریع القطاع العام في معظم الب - ١
على وفق رؤیة موضوعیة تستند الى مؤشرات الكفاءة الأقتصادیة فصارت في 
الأعم الأغلب مجرد وحدات اقتصادیة فاشلة فاقدة لمبررات وجودھا من وجھة 

ولقد استند وجودھا أي المؤسسات العامة على وفق ، نظر الرشادة الأقتصادیة 
مساعدة عند الضرورة لتدعیم  أدوات باعتبارھایاسیة رؤیة معیاریة ذات صبغة س

شرعیة ما على  إضفاءأو تحقیق الأستقرار الأجتماعي بغیة /شعبیة الحكومة و
وھذا استلزم الرضا بقبول بقاء تلك المؤسسات الفاشلة . وجود الحكومة ذاتھا 

  .على حساب التضحیة بمعاییر ومؤشرات الكفاءة الأقتصادیة 
یختزل بقیة  یز مؤشرات الكفاءةنجلت ذاتھ لیس دافعا كافیایة بحد ان نمط الملك – ٢

عملیة التحول نحو القطاع الخاص وانما الدافع الأھم یتمثل في  وأھدافدوافع 
 .التفاعل بین كل من نمط الملكیة وروح المنافسة التي تنبثق عن سوق حر 

من فكرة مدى  أساساان قبول او رفض التخصیصیة في البلدان النامیة ینطلق  – ٣
الأول یتمثل في كفاءة الأداء ،  أساسینكفاءة النظام الأقتصادي والتي ترتكز على 

 ) .تخصیص الموارد ( والثاني یتمثل في كفاءة )  الإنتاجیة( 
بعدم وجود اسلوب واحد یعد ھو الأنسب لعملیة التحول نحو  الإقراریمكن  – ٤

نھا حسب حالة كل مؤسسة وطبیعة وانما الأمر یمتد الى مزیج م، القطاع الخاص 
الى فئة معینة من المستثمرین دون نشاطھا الأقتصادي وحسب حاجة الدولة 

   .سواھا 
بصحة فرضیة البحث والمتمثلة في ان التحول نحو القطاع  الإقراریمكن  وأخیرا – ٥

الخاص یمكن ان یؤدي الى مزایا جمة فیما لو جاء وفق رؤیة اقتصادیة مسبقة 
 ) . Positive(ن براجماتیة موضوعیة ذات مضامی
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  : Recommeudationالتوصیات : ثانیا         

 أسبابعند محاولة تقصي  أبعادھایجب الأخذ بمؤشرات الكفاءة الأقتصادیة بجمیع  - ١
والأبتعاد عن ،  مؤشر المنافع العامة إغفالدون  فشل مؤسسات القطاع العام

دوره في الحیاة الأقتصادیة تحت حجج ومعاییر  إزاءالنظرة او الرؤیة المتحیزة 
  .تخلوا من أي درجة من المنطقیة او الواقعیة في الطرح  أصبحت

ضروریا یجب تحقیقھ كشرط مسبق بغیة  أمراان الدیمقراطیة كنھج سیاسي تعد  - ٢
الدور الأنسب لكل من  إزاءصیاغة رؤیة واضحة علمیة وحیادیة موضوعیة 

فعند الأخذ بنظر الأعتبار . الخاص في الشأن الأقتصادي القطاع العام والقطاع 
التأثیر الذي تركھ المتغیر السیاسي في تقلیص قسري لدور القطاع الخاص في 

لابد ان نقر ان عملیة التحول نحو القطاع الخاص سوف لن ، الشأن الأقتصادي 
الوقت وفي ، الخیار الدیمقراطي  إزاءنجاح مسبق  إحرازیكتب لھا النجاح دون 

عملیة التحول  إنجاحنفسھ سیكون للرضا الجماھیري عن العملیة اكبر التأثیر في 
فیما لو تمكنت الحكومات من التغلب على بعض عیوب عملیة التحول ولعل من 

 .توفیر فرص العمل وامتصاص البطالة  أھمھا
تذاب لابد لعملیة التحول نحو القطاع الخاص ان تتسم بالشفافیة وتشكل محور لأج - ٣

 إطاراسلوب البیع لمستثمر رئیسي في  إتباعرأس المال الأجنبي وھذا یستلزم 
حلقة من حلقاتھا ضبابیة او  أیةتكون  نظام العطاءات بصورتھ المركبة بحیث لا

    .  سیاسیة         من اجل منع فرص استغلالھا لمآرب ، خافیة 
القطاع الخاص ،حیث  المناسب للتحول نحو الأسلوبعلى كل دولة ان تختار  - ٤

طبیعة الأطر القانونیة التي تحدد ،  أھمھالعل من ، تتحكم في ذلك  عوامل عدة 
على دور  الإبقاءمدى قدرة ورغبة الحكومة في ، الخصخصة  وإجراءاتقواعد 

تدخلي مناسب من خلال سعة سیطرتھا على المؤسسات العامة والسرعة المبتغاة 
 وإبرامومة في مجالات الترویج والتفاوض خبرة الحك، في تنفیذ الخصخصة 

الأوراق المالیة المحلیة وقدرتھا على استیعاب المطروح من  أسواقحجم ، العقود 
 ةللمؤسسات العام والإداريفضلا عن الوضع المالي ، المؤسسات العامة  أسھم

، وحجومھا وانعكاسھ على جاذبیتھا بالنسبة للمستثمرین المحلیین والأجانب 
 .  عملیة الخصخصة  إزاءالجماھیري  الموقف

  
  

  الھوامش والمصادر     
اختلال المتغیر في ضوء ، العراق فيالخصخصة آفاق " ،طارق عبد الحسین العكیلي.د )١(

الجامعة ،والاقتصاد الإدارةكلیة ،غیر منشوربحث ،"الاجتماعي/الدیموغرافي
  . 3ص، 2005المستنصریة

                                                                                                                         :   انظر في ذلك وجھة نظرنا ) ٢(
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الدور المناسب لكل من القطاعین العام والخاص في الشأن " احمد عباس الوزان .د
بحث ، " اسیة خاصة العراق حالة در -الاقتصادي  بین الرؤیتین الموضوعیة والمعیاریة 
الجامعة ، كلیة الأدارة والأقتصاد ، غیر منشور مقدم كسمنر الى قسم الأقتصاد 

  . 6-7ص،  2004، المستنصریة 
  . 14ص، مصدر سبق ذكره ، طارق عبد الحسین العكیلي . د) ٣(
عبد المنعم . ترجمة د،  " السیاسة الأقتصادیة الجریئة" ، دل وكلم تس، كیث ھارتلي ) ٤(

،  1981، الجامعة المستنصریة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، لسید علي ا
  . 28ص

رأسمالیة بأقترابھامن في البلدان ال عدة من السلع عوالانتتسم وتتمیز الأسواق المحلیة  )٥(
المواد  أسعاروالذي یستلزم ان تكون )New-classic(المحدث يفروض الفكر الكلاسیك

عمل وفقا لفرصة وذلك بأعتبار ان ھذه المواد ت، قیمة ناتجھا الحدي أساسمحددة على 
وتسعى البلدان الرأسمالیة نحو تزاید معدل تراكم ، ) opportunity cost(التكلفة البدیلة

وھي الفروض التي جاءت  ،التوازن العام إطاررأس المال والمیل نحو توسیع الأنتاج في 
وكلاھما تستند الى مؤشرات الكفاءة ، الكلاسیكیةالطروحات الرأسمالیة  أسس إطارفي 

   .الأقتصادیة
، ) ١٤٧(العدد، سلسلة عالم المعرفة ، " الرأسمالیة تجدد نفسھا " ، فؤاد مرسي. د - 

 . ٤٠٣ص،  ١٩٩٠، الكویت، الوطني للثقافة والآداب المجلس 
  :انظر في ذلك  )٦( 

المنھج  -قتصادي الرأسمالي الجدیدمتضمنات النظام الأ، سالم توفیق النجفي . د.أ - 
- ١٩٩٩،  السنة الأولى – ٣/٤العدد ، مجلة دراسات اقتصادیة ، " -الأقتصادي للعولمة

  . ١٥ص، ٢٠٠٠
  . 10-11ص، مصدر سبق ذكره ، احمد عباس الوزان . د - 
  -:للمزید انظر  )٧(

  . ٤٢ص، مصدر سبق ذكره ، وكلم تسدل ، تلي كیث ھار
  . 16ص، مصدر سبق ذكره ،سین العكیلي طارق عبد الح. د) ٨(
الرأسمالیة ، وق مقابل آلیة التخطیط المركزيیشیر كل من كیث وكلم الى ان آلیة الس )٩(

فیدعي ناقدوا الرأسمالیة انھ ، كمسألة رئیسیة ھي موجودة على الدوام مقابل الأشتراكیة
وتفشل في ، ظلھا بالفوائدوتستأثر الأحتكارات في ، تدمر البیئة وأنھا، عنھا التلوث ینتج

وتستغل الطبقة ، وتخلق تمایز طبقي حاد،وكفوءاً  مثلاً◌ً أتخصیص الموارد تخصیصا 
ومن ، الأ انھ لیس ھناك شيء من ذلك یبرھن ویؤكد حقیقة تفوق الأشتراكیة ، العاملة 

وقد )  Properly(ي وظائفھا بشكل صحیح تؤد أن المتفق على ان الأسواق قد تفشل في
ین یمیزون ھنا لولكن المحل. لك تبریرا اقتصادیا لتدخل الدولة في الشأن الأقتصادي یوفر ذ

سائل م(و، فشل السوق  أسبابن ضمن ذلك ذات المضامین الفنیة وربما یكوبین المسائل 
 Politicul  solutionsانسب حلول السیاسة  ارباختیالتي تركز جل اھتمامھا  )السیاسة

.  
  .٣٥ص، مصدر سبق ذكره، دلوكلم تس، كیث ھارتلي -

  :للمزید انظر ، تدني الكفاءة یرجع الى غیاب المنافسة ولیس الى نمط الملكیة ) ١٠(
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J.A.Kay and D.J. Thompson , “ Privatization,Apolicy in Search   For 
Aarational” Economic Journal,96 March 1986 , PP. 22 – 24 .  

المحتمل ان وحتى في حالة اكتمالھا تبقى آلیات ناقصة ومن ویرى البعض ان الأسواق  )١١(
من الناحیة النظریة والتأریخیة لم یزل و،  أزمات وإحداثالموارد بل یتسبب نقصھا في اھدار 
المؤسسات العامة جعل الكثیر  أداءللأنسان ولكن كثرة الأخطاء في  فشل السوق یمثل تحدیاً 

   .سواقیتصورون فشل الحكومة اخطر من فشل الأ
،  " دور القطاع الخاص والخوصصة والسوق في الأقتصاد العراقي" ، احمد بریھي العلي . د 

  . 19ص 1994بغداد ،   Undpمن بحوث ندوة جمعیة الأقتصادیین العراقیین و
  :انظر ، للمزید من التفاصیل ) ١٢( 
" اع التجاري العراقي فاعلیة النشاطین الأشتراكي والخاص في القط" ، احمد عباس الوزان . د 

  .1998، بغداد ، الجامعة المستنصریة  ،كلیة الأدارة والأقتصاد ،رسالة دكتوراه 
تجارب عالمیة  –التخصیصیة والتنمیة الأقتصادیة " ، ھناء عبد الغفار السامرائي ) ١٣(

 ،كلیة الأدارة والأقتصاد،رسالة ماجستیر "  –خاصة الى تجربة العراق  إشارةمختارة مع 
  . 6ص،1994،بغداد، الجامعة المستنصریة

  -:انظر التحلیل التفصیلي الوارد في ، للمزید من التفاصیل )١٤(
  . ١١٣-٣٩ص ، وكلم تسدل ، كیث ھارتلي -

  :للمزید انظر ) ١٧(
  9-18ص  ، مصدر سبق ذكره ،ھناء عبد الغفار السامرائي

، 2004، الطبعة الأولى، باعةشركة السندباد للط" العولمة ما " ، شاكرمحمود ذیاب) ١٨(
  . 27-57ص

  .154ص، مصدر سبق ذكره ، التقریر الأقتصادي العربي الموحد )١٩(
مصدر ،وفاء المھداوي . ناظم الشمري و د. د: كذلك ،  165-172ص، المصدر نفسھ ) ٢٠(

  . 19-21ص، سبق ذكره 
  . 7ص،مصدر سبق ذكره ، طارق عبد الحسین العكیلي . د) ٢١(
  . 179-180ص، مصدر سبق ذكره ، ریر الأقتصادي العربي الموحد التق) ٢٢(
                   بحث غیر منشور، "  اتجاھات التنمیة المعاصرة "، جمال داود سلمان) ٢٣(

  . 7ص ، 1999
  -:انظر ، حول ظاھرة الفساد الأداري في القطاع العام )٢٤(
، ٢٠٠٥، المكتب الجامعي الحدیث،  تؤأمةً◌ً  لا الفساد والعولمة تزامن" ، عامر الكبیسي .د.أ 

  ٥-٤٢ص
)٢٥ ( Stephen C.R. Munday , Current development in Economics , 

Macmillan Press , First Published , us , 1996 , P.78 
تنمیة الرافدین ، "  تحدید الدخل في ظل التضخم المفتوح "، الوتار أبو، ھولزمان.د. ف) ٢٦(

  . 277ص،  9العدد ،
)٢٧ ( UN / Trade and development report . 1997. NeW YORK , 1997 , 
p.156. 
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 ي التنمیة في دول المشرق العربيالقطاع الخاص فورد"  ،البنك الإسلامي للتنمیة) 28(
الواقع : لعربیة ندوة حول القطاع الخاص ودوره في التنمیة في الدول ا ، " قضایا وآفاق

  . 10ص ،2003مایو ،لقاھرةا،وآفاق المستقبل 
 ،1999، بحث غیر منشور، " مظاھرھا وإبعادھا : العولمة " ، جمال داود سلمان ) ٢٩(

  .5ص
 )٣٠( Edward M. Graham , Foreign direct Investment in The world 

economy , Staff Studies for the world economic outlook, UN , VΠ, 
1995, P.,26.  

والاجتماعیة  ة الاقتصادیةدراسة الحال ،الاقتصادي والاجتماعي المجلس، م المتحدة الأم) 31(
   .١٦٩ص  ، ١٩٩٦، تموز ٢٦-حزیران  ٢٤ نیویورك،/الدورة الموضوعیة /في العالم


